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 حدّا المطلق والنسب ف السياسة

الاتب
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 حسام ميرو

كان المفر السوري الياس مرقص (1927-1991) من أكثر المفرين العرب الذين دعوا إل التعامل مع المفاهيم
معتبراً أن «من ليس عنده ف ،النسب المطلق، كما المطلق حدّاً عل حدّاً عل بوصفها حدوداً، ونادى بإقامة النسب
فره وروحه المطلق يحول نسبيه إل مطلق، وذلم هو الاستبداد»، والحال أن مرقص كان يشخّص واقع الاستبداد،

حيث حولت معظم النخب العربية الحاكمة نسبيها الأيديولوج إل مطلق، رافضة أن توسع مداركها لتقبل وجود الآخر
ف الأيديولوجيا، والسياسة، حت تحولت أيديولوجيتها إل مطلق، لا يأتيه الباطل لا من أمام، ولا من وراء.

مأساة المطلق ف المعرفة، خصوصاً المعرفة العملية، كما السياسة، لم تغادر الفر العرب عموماً، منذ أن حاول
أواخر القرن التاسع عشر، ومطلع القرن العشرين، أن يجيبوا عن الأسئلة الت الأوائل، ف رو عصر التنوير العربمف
أحدثتها صدمة الآخر/ الأوروب، واستمرت، بل تفاقمت أكثر، مع الأحزاب الأيديولوجية الت عرفتها الدول العربية، فقد
اعتبر كل تيار من التيارات الرئيسية (القومية، والماركسية، والإسلامية)، أنه مالك الحقيقة المطلقة، وأن رؤيته للتغيير

والحم ه الأفضل.
عل ن الأيديولوجيا ليست المعرفة، بل إن الأيديولوجيا تبنمن بديهيات السياسة، ل الأيديولوجيا ه الحاجة إل

المعرفة، أو عل أقل تقدير لا يمن لها أن تون مقنعة من دون حامل معرف، لن المعرفة نفسها ليست مطلقة، بل
شرطها الأساس الاعتراف بالنسب، ومن هنا فإن استمرار تحم المطلق ف العقل السياس هو شل من أشال

/ل المطلق السياستحو عل تاريخنا المعاصر، ثمة أمثلة لا تحص الشمولية الاستبدادية، بل والفاشية، وف
الأيديولوج إل ديتاتورية، ونازية، وفاشية، حيث خاضت شعوب بأكملها حربين عالميتين، تحت رايات أيديولوجيات

عمياء، تحتر الحقيقية.
ف العقل الأيديولوج الصرف، تعس مرآة الذات ذاتها، فلا آخر فيها، بل لا حق للآخر أن يتواجد كجزء ممل، أو



ضروري لعلاقة الذّات بذاتها، ومن هنا فهو عقل فردوس، يقابله عقل شيطان، ومن هنا فإن هذا العقل يرى من حقّه أن
يطلق أحام القيمة عل الآخرين، لن ليس من حق الآخرين أن يطلقوا عليه أحام القيمة، فيف، من وجهة نظره، أن

.الفردوس م قيمه علح يطلق الشيطان
أيضاً، يحتاج النسب ف السياسة إل قيم مطلقة، أو حقل قيم، لن القيم المطلقة ف السياسة الحديثة ه نتاج عقد

اجتماع ديمقراط، تنتجه قوى وضعية، يأخذ ف حسبانه الحقوق الفردية والجماعية، وينطلق أساساً من فرة الحقوق
المتساوية للجميع، فتون غاية السياسة، وغاية التنافس السياس، ه تحقيق تلك القيم المطلقة، بأدوات نسبية متغيرة،

تبعاً للمعطيات والظروف، وهو ما بات يعرف ب»قيم المواطنة المتساوية»، ف الدّول المتقدمة ديمقراطياً.
إن الدّولة، بوصفها «الروح المطلق»، كما يعرفها الفيلسوف الألمان فريدريش هيجل (1770-1831)، ه قيمة مطلقة،

وما دونها ف السياسة هو النسب، ومن هنا، فإن كل ممارسة سياسية ه ممارسة من أجل الدّولة، لن لا يجب عدم
التماه بين السلطة السياسية بوصفها ممثلا للنسب مع الدولة بوصفها ممثلا للمطلق، فهذا التماه من شأنه أن يحول

الدّولة، كيان، وكمؤسسات، إل أدوات عند السلطة السياسية، الت تصبح مطلقاً.
وليس من قبيل الصدفة، أن تصبح عملية إعادة إنتاج الاستبداد، بأشال أيديولوجية مختلفة، وبرموز مختلفة، صيرورة

والمطلق، بل عل بين النسب التمايز المعرف لا يقوم عل هذا العالم حقلا فلا تزال السياسة ف ،عالمنا العرب ف
شك، ثمة استثمار سياس ن، من دون أدنل ،بينهما، وقد تطول هنا قائمة الأسباب العميقة لهذا التماه عملية التماه
لإبقاء المطلق ف العقل الجمع، وإغلاق المنافذ الت تفسح ف المجال أمام العقل المعرف، القائم عل النسبية، والشك،

والفر النقدي الحر.
والشأن العام، وغيرها من القضايا السياسية، وفق حدَّي النسب ،إن إعادة رسم السياسة، والسلطة، والتنافس الحزب

والمطلق، وفهم ساحة كل منهما، ه مسألة راهنة ف العالم العرب، فقد شاهدنا، ولا نزال، كيف تحول النسب الذي
يمثل ما قبل الدّولة، من طائفية، ومذهبية، ومناطقية، وعشائرية، إل مطلق، ف الدّول الت تداعت فيها الأنظمة الشمولية

العربية، فه، كانت عل مدار عقود، قد جعلت من أيديولوجيتها مطلقاً سياسياً، ومع تداعيه لم ين هناك من يملأ
الفراغ سوى قوى ما قبل السياسة، وما قبل الدّولة.

لقد أكدت وقائع السنوات الماضية، ف العالم العرب، أن محاولة تأبيد الزمن السياس استنفدت نفسها، وأن تحويل
الذات إل مطلق، لا يترك خيارات كثيرة للآخر، بل قد يدفعه إل مغادرة عالم السياسة إل عالم العنف، وهو ما تدفع
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